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اللجنة ناقشت مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل

»الميزانيات«: ضرورة وجود فريق عمل حكومي مستمر
لدراسة احتياجات سوق العمل سنوياً

سامح عبدالحفيظ

ناقشــت لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامي تنسيق 
الجهات التعليمية مع ديوان 
الخدمــة المدنيــة في دراســة 
احتياجات سوق العمل ومدى 
التعليم  ارتباطها بمخرجات 

خاصة.
وصــرح رئيــس اللجنــة 
النائــب عدنان عبــد الصمد 
بــأن اللجنــة اجتمعــت مــع 
ممثلي كل من وزارة التعليم 
العالي والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وجامعة 
الكويت والأمانة العامة لمجلس 
الجامعــات الخاصة وممثلي 
وزارة المالية وديوان الخدمة 
المدنية لمناقشة تلك القضية.
وبين أن اللجنة ســبق أن 
عقدت اجتماعا بتاريخ 26 مايو 
2016 لمناقشة الموضوع نفسه 
وأثره على تقديرات مصروفات 
بــاب المرتبات والذي يشــكل 
55% من إجمالي المصروفات في 

الميزانية العامة للدولة وبذلك 
يســتحوذ على باقي عناصر 

الميزانية.
وقال عبد الصمد في بيان 
صادر عن اللجنة إنه قد تبين 
وجود خلل كبير على مستوى 
تغطيــة احتياجــات الجهات 
الحكومية وتكدس العديد من 

تلك الاحتياجات مع الجهات 
المعنية.

وأشار إلى أن وزارة التعليم 
العالي وجامعة الكويت أفادتا 
باتخاذهمــا بعض الإجراءات 
وقيام الجهــات المختصة في 
قطاع البعثات والتخطيط لدى 
الوزارة بدراسات عدة لخطط 
بعثات سابقة وعلى اثرها تم 
إعــداد الدراســات ومخاطبة 
الجهات المعنية بهذا الشــأن 
إلا أنها لم تلق الاستجابة وبناء 
عليه تم التنســيق مع ديوان 
الخدمة المدنية للحد من زيادة 
البعثات ومديونيات  تسرب 
الطلبة الناتجة عن تعثرهم.

ولفت إلى أن وزارة التعليم 
العالــي أشــارت إلــى إصدار 
قرار وزاري بتشــكيل لجنة 
التعليم  مواءمــة مخرجــات 
الكويــت  العالــي وجامعــة 
العمــل  باحتياجــات ســوق 
الكويتي )الحكومي/الخاص(.
وأضاف عبــد الصمد »ان 
لجنة الميزانيات لها وجهة نظر 

الطلبــة للالتحــاق  عــزوف 
بالتخصصات النادرة وخاصة 
بعض التخصصــات الطبية 

ومنها التمريض.
وأشار في هذا الصدد إلى 
أن المدير العام للهيئة د.فاطمة 
الكندري أكدت وجوب إعادة 
هيكلة المهام الوظيفية لبعض 
التخصصات والتي تقوم بها 
وزارة الصحة من ناحية زيادة 
الوظيفي  الرواتب والوصف 
المدرج بديوان الخدمة المدنية 
والمسميات الوظيفية، بالإضافة 
إلى زيادة مكافأة الطلبة لمثل 
تلــك التخصصــات لتوجيه 
الطلبــة نحوها مع تخفيض 
نســب القبول والتي نوعا ما 

قد تكون مبالغا فيها.
وقال عبد الصمد إن جامعة 
الكويت أكدت ضرورة وجود 
خطــة اســتراتيجية أشــمل 
القطاعات الحكومية  بوجود 
الخــاص  والقطــاع  كافــة 
والقــوى العاملة بالتنســيق 
مع الأمانــة العامة للمجلس 

التخصصات الأخرى المشبعة 
بسوق العمل، إضافة إلى أن 
بعض تلك المخرجات حسب 
إفادة الجهات الرقابية تعاني 
من تدني مستوى الكفاءة وهو 
ما ينعكس ســلبا على الأداء 
الحكومي بشكل عام مع غياب 
التنسيق الحكومي في تقصي 

بأن تشكيل مثل هذه اللجنة 
يجــب أن يكون علــى نطاق 
أوسع حيث لم يتضمن القرار 
الوزاري المشــار إليه أعضاء 
من مجلس الجامعات الخاصة 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقــي وديــوان الخدمة 
المدنية ما ينعكس سلبا على 

شمولية اتخاذ القرار«.
الجهــات  أن  وأوضــح 
الدور  التعليمية تقــوم بهذا 
وفقا لرؤيتها الخاصة بالرغم 
من أن ديوان الخدمة المدنية 
هو المختص قانونا بالتنسيق 

لهذا الأمر.
وذكــر أنــه بالرغــم مــن 
وجــود نــوع من التنســيق 
بين هيئــة التطبيقي وديوان 
الخدمة المدنية وقيام الهيئة 
بتوقيع بعض الاتفاقيات مع 
القطاعات الخاصــة لتدريب 
الطلبــة ميدانيــا، وبالتالــي 
توفيــر فــرص وظيفيــة في 
حــال تخرجهــم، إلا أن هناك 
بعض المعوقــات المتمثلة في 

الأعلى للتخطيــط والتنمية 
بهذا الشأن.

وبــن أن لجنة الميزانيات 
ترى أن الديوان مسؤول عن 
مثل ذلك التنسيق والتواصل 
مع القطاعات كافة في الدولة 
والتركيز على برامج التدريب 
والتأهيــل وتوجيــه الكوادر 
الماليــة للتخصصات النادرة 
فقط للحد من عزوف الطلبة 
التخصصــات على  لبعــض 

حساب الآخر.
وأبدى عبد الصمد استعداد 
»الميزانيات« للنظر في جميع 
التوصيــات التــي يمكــن أن 
التعليمية  تقدمهــا الجهــات 
المدعــوة في الاجتماع، مؤكدا 
ضــرورة وجــود فريق عمل 
حكومــي مســتمر لدراســة 
احتياجات سوق العمل سنويا 
ومخاطبة مؤسســات الدولة 
المختلفــة علــى وضــع آلية 
واضحة للتنسيق فيما بينها 
في تحديد تلك الاحتياجات من 

التخصصات المطلوبة.

د. عادل الدمخي ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد اثناء اجتماع اللجنة

فيصل الدويسان: الحكومة غير جادة
في مواجهة التمييز الطائفي

المطيري يطالب بإنجاز الأولويات الشعبية

اعتبــر النائــب الســابق 
فيصل الدويســان ان الخوف 
مــن الفتنــة الطائفيــة الــذي 
تشــير اليه الحكومة الجديدة 
فــي اجتماعهــا الاول تنفيــذا 
لتوجيهات النطق السامي امام 
مجلس الامــة، ما هو الا حقنة 
مهدئة لأحــد المكونــات فقط. 
وقــال الدويســان في تصريح 
صحافــي ان التطبيق العملي 
لقانون الوحــدة الوطنية من 
قبل الحكومة هو تأثره بالواقع 
السياسي المحلي والإقليمي فنتج 

أكــد النائب ماجد المطيري 
أن التعاون الحكومي ـ النيابي 
يحقق الاستقرار ويدفع بعجلة 
التنمية، مشــيرا إلى أن هناك 
أولويات أمام الحكومة عليها 
أن تنجزهــا وأبرزها القوانين 
ذات البعد الشعبي المدرجة على 

جدول أعمال مجلس الأمة.
تصريــح  فــي  وأوضــح 
صحافي أن مــن هذه القوانين 
الشــعبية رواتــب المتقاعدين 
وفوائــد قــروض التأمينــات 
الاجتماعية وأســعار الكهرباء 
والمــاء والبنزيــن ومكافــآت 
العســكريين وضبــاط الصف 
الــذي تم رده من الحكومة في 

دور الانعقاد الماضي.

عنه ظلــم فادح وبــن، مرددا 
»ولا يخفــى أن بعض الجهات 
الدولية قد وثقت جوانب على 
الانحراف فــي تطبيق مبادئ 
العدالة والمساواة في الحقوق 
الدينية في الكويت كالخارجية 
الأميركية«.  ورأى الدويسان أن 
الحكومة غير جادة في مواجهة 
التمييز الطائفي وتكتفي بهامش 
منقــوص من الحرية بســبب 
التأثيــرات الإقليميــة في هذا 
الجانب والذي يتم اللعب فيه 
من قبل بعض الجهات الخارجية 

رئيــس  ســمو  وطالــب 
مجلــس الــوزراء والحكومــة 
الجديــدة بالتعامل الجدي مع 
تلك انعكاسات المرحلة الحالية 
على المستويين المحلي والإقليمي 
السياســية  النواحــي  مــن 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
وأضاف »على جميع المعنيين 
في المشهد السياسي أن يتحملوا 
مســؤولياتهم تجــاه الوطن، 
مشــددا علــى ضــرورة تعلم 
الحكومة من تجاربها وأخطائها 
السابقة«. وشدد على ضرورة 
أن تأتــي الحكومــة بمنهجية 
جديــدة بدلا من اجترار النهج 
الســابق الــذي جــر البلد إلى 
المزيد من الانتكاسات والأخطاء، 

بشــكل فج بالورقة الطائفية.  
واشار الدويسان الى ان الحكومة 
امام فرصــة ذهبية للتخلص 
من حدة اثارة الفتنة الطائفية 
والتخلــص منهــا عبر اصلاح 
نهــج الإدارة العامــة وضــرب 
المفسدين والاعتماد على مبدأ 
الكفاءة والبعد عن المحاصصات 
وبالتالي ستتخلص من تأثير 
قوى الصراع الداخلي الذي قد 
يكون على استعداد لإثارة الفتنة 
الطائفيــة من اجــل مصالحه 

الضيقة.

داعيا إلى تفعيل خطط التنمية 
وزيادة جرعة الإنجاز ومعالجة 
التجاوزات لاسيما التي تعج بها 

تقارير ديوان المحاسبة.
ولفــت المطيري إلى أهمية 
الالتفات إلى المخاطر التي تحيط 
بنا والاســتعداد لها فضلا عن 
التحديات الأمنية التي ذكرها 
النطــق الســامي فــي افتتاح 
دور الانعقــاد الحالي. وطالب 
المطيري الوزراء بعدم الجزع 
مــن الأدوات الدســتورية في 
حال استخدامها والتعامل معها 
وفق مواد الدستور واللائحة 
الداخليــة لأن هــذه الأدوات لا 
تستخدم إلا في حال وجود خلل 

في قطاعات معينة.
فيصل الدويسان

ماجد المطيري


